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I. المقدمة
تعريف الكفر الأكبر والأصغر:
قد تكون المقالة كفرًا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول - صلى الله عليه وسلم- مخالفة تكون كفرًا، وقد تكون المخالفة فسقًا أو بدعةً أو معصيةً، فيجري الحكم بعد قيام الحجة بحسب ذلك.
II. موضوع المقالة
تعريف الكفر الأكبر والأصغر:
قد تكون المقالة كفرًا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول - صلى الله عليه وسلم- مخالفة تكون كفرًا، وقد تكون المخالفة فسقًا أو بدعةً أو معصيةً، فيجري الحكم بعد قيام الحجة بحسب ذلك.
قد تكون المخالفة فسقًا أو بدعة أو معصية، وقد تكون كفرًا، مع التفرقة بين الكفر المخرج من الملة، والكفر الذي لا يخرج من الملة، والتفرقة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والتفرقة بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي -وإن كنت قد أشرت في الجملة في أولى هذه الدروس عن الكفر والشرك والنفاق، وتقسيمهم إلى ما هو أكبر وأصغر.
ذلك أنه لا بد من التفرقة بين هذه المصطلحات وبين أسمائها وأحكامها، فكثيرًا ما تتردد على ألسنتنا كلمة: مؤمن ومسلم وكافر وفاسق ومنافق، وكل كلمة من هذه الكلمات لها أحكام تنطبق على أصحابها في الدنيا والآخرة، ومسائل الأسماء والأحكام هي قُطب الدين الذي يدور عليها، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، وهي من أوائل ما حَصَل فيه النزاع بين المسلمين، وكان أول من خاض غِماره الخوارج لما كفروا عليًّا -رضي الله عنه- بعد حادثة التحكيم المشهورة، ومن حينها وإلى يومنا هذا والناس متنازعون في مسألة الإيمان والكفر، وأصل تنازعهم مبني على الاختلاف في حقيقة الإيمان الواجب، أو الإيمان المنجي.
فافترقوا في ذلك إلى طرفين ووسط؛ طرف يمثله الخوارج والمعتزلة، وطرف مقابل له يمثله المرجئة، ووسط بين الطرفين وهم أهل السنة والجماعة.
وأصل بدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أنهم اعتبروا الإيمان شيئًا واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض.
مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذلك من الإيمان، فعلم أن الإيمان يزول ويبقَى بعضه.
ولقد تضافرت عبارات أهل السنة والجماعة في الدلالة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وزاد بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأرادوا بقولهم: "الإيمان قول وعمل": قولَ القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، أي: يتضمن التزام الباطن والظاهر. 
ومن هنا يتبين أن شروط صحة الإيمان هي التزام الباطن وهي قول القلب وعمله، فقوله التصديق وعمله الحب والخوف والرجاء، والانقياد والتسليم، والتزام الظاهر هو الإقرار وعمل الجوارح.
ولما كان الكلام عن الإيمان قد سبق في غير هذه المادة، فإنه ينبغي التلخيص للشروع في بيان تقسيمات المخالفات: كالكفر والفسق والبدعة والمعصية، إن شاء الله تعالى.
فهذا الإيمان الذي أشرنا إليه - والذي هو قول وعمل- قد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وقد أرادوا بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، وأرادوا بالعمل عمل القلب وهو الإخلاص والحب والخوف والانقياد والتسليم، وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وهو فعل المأمورات وترك المحظورات، فلا بد للإيمان إذًا من تصديق القلب وعمله، وإقرار اللسان والتزام العمل بالجوارح من حيث الجنس والجملة. 
ويناقض هذا الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة.
وعند الكلام عن الكفر والشرك والنفاق والردة تأتي تقسيمات أهل السنة والجماعة لكل اسم من هذه الأسماء، ولكل حكم من تلك الأحكام.
فإذا بدأنا الكلام عن الكفر فالكفر يكون بالتكذيب أو الاستحلال أو العناد أو التولي والإعراض، وهذا يناقض أصل الإيمان، فالتكذيب والاستحلال في بعض صوره ينقضه التصديق، والاستحلال في بقية الصور، والعناد والتولي والإعراض ينقض الالتزام الباطن أو الظاهر، وأريد بكفر التكذيب تكذيب القلب ما علم بالاضطرار من دين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا الكفر قليل في الناس؛ لأن الله تعالى أيَّد رسله بالبينات وأعطاهم من البراهين والآيات الدالة على صدقهم ما أقام به الحجة، وأزال به المعذرة. 
وقد غلَط المرجئة عندما حصروا الكفر في مجرد التكذيب؛ لأن من تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم، علم لزوم خطأ المرجئة فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة لصدق أنبيائهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبَى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره بالإباء والاستكبار، وما يتبع ذلك لأجل التكذيب.
أما كفر الاستحلال: فالمقصود به: تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه، فهذه الأحكام المجمع عليها يُقصد بها الأحكام المعلومةُ عند العامة فضلًا عن الخاصة، والتي لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله جهلها مثل وجوب الصلوات الخمس، والحج لمن استطاع إليه سبيلًا، وصوم رمضان، وحرمة الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معناها، لا الأحكام التي لا يعرفها إلا الخواص كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدًا لا يرث، وما أشبه ذلك. فمن فعل المحارم المجمع عليها مستحلًّا لها فهو كافر بالاتفاق، وكذلك لو استحلها من غير فعل.
وللاستحلال صورتان:
الصورة الأولى: استحلال المحارم مع الاعتقاد أن الله لم يحرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخللٍ في الإيمان بالرسالة، ويؤدي إلى كفر التكذيب.
الصورة الثانية: استحلال المحارم مع اعتقاد أن الله حرمها، ثم يمتنع عن التزام التحريم، وهذا يكون مرده إما إلى خلل في التصديق كصفة من صفات الله -جل وعلا- كالحكمة والقدرة، وإما لمجرد التمرد واتباع هوى النفس. 
وهذه الصور من الاستحلال كفرُ صاحبِها أشد من كفر المستحل مع عدم اعتقاد الحرمة؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، وصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، ولكن يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، فالتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
وأبرز مظاهر الاستحلال في صورته الثانية في واقعنا المعاصر تمثله العلمانية بما تقوم عليه من تبني الكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة، وامتناعه عن الالتزام بشرائع الإسلام، واستحلالها للحكم بغير ما أنزل الله، واتهامها بما ينازعها في ذلك بالرجعية والتطرف والإرهاب.
وأما كفر العناد: فهو الكفر الذي يكون عن عناد للحق بعد تبين الحجة الرسالية وظهورها للمعين، بحيث لا يكون عناده وتكذيبه واستحلاله ولا تلبسه بما يناقض الالتزام المجمل عن تأول أو شبهة يعذر بها، والنتيجة الحتمية التي ترتبت على كفر العناد هي الضلال والغَي، وقد دل على ذلك آيات كثيرة؛ من ذلك قول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (الجاثية: 23) فقوله تعالى: {وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} يعني: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، وقوله تعالى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الأنعام: 110)، يقول ابن عباس رضي الله عنه: "لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء، ورُدَّت عن كل أمر".
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} (التوبة: 115)، يقول ابن القيم رحمه الله: هداهم هَدْي البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم؛ عقوبةً لهم على ترك الاهتداء أولًا بعد أن عرفوا الهدى، فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 
وقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: 115)، وقوله تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (الصف: 5) فزيغ القلب وتحقق الضلال والغي إنما هو بسبب زيغ وضلال وغي من العبد ابتداءً، ولا يكون ذلك ابتداءً من الله بالعبد.
كفر التولي والإعراض: 
ويتحقق بمناقضة الالتزام الإجمالي بالشريعة الذي هو من أصل الدين، ويكون ذلك بانتفاء الالتزام الإجمالي في الباطن، وذلك بعدم الانقياد لدين الله والرضا به في الباطن ولو تحقق الالتزام الظاهر، وذلك هو كفر المنافقين، أو عدم تحقق الالتزام الإجمالي في الظاهر.
فهذا تقسيم للكفر.
تقسيم آخر أيضًا للكفر الأكبر:
يمكن تقسيم الكفر الأكبر إلى أنواع:
كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل: وهذا القسم قليل في الكفار، كما أشرنا.
وكفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس، وكفر أبي طالب، وكفر فرعون.
وكفر الإعراض: مثل مَن يعرض عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يسمعه ولا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة.
وكفر الشك: بحيث لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- جملةً، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق.
وكفر النفاق: هو أن يُظهر بلسانه الإيمان وينطوي في قلبه التكذيب، وهذا هو النفاق الأكبر.
الكفر الأصغر:
نجد الكفر الأصغر أنواعًا، فهناك ما يمكن أن يسمى بالكفر الأصغر، ويمكن أن يسمى بالكفر العملي، أو الكفر غير المخرج من الملة.
إذًا هناك كفر دون كفر، وقد ضل أناس لم يفرقوا بين النوعين من الكفر مع وضوح هذا الأمر في القرآن والسنة وفي كلام سلف الأمة، فسبحان الله العظيم!
هل قول الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (المائدة: 17) وقوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (المائدة: 73) يستوي مع قوله تعالى على لسان نبي من أنبيائه هو سليمان عليه السلام: {لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (النمل: 40)؟!
وهل الكفر الأكبر يدخل تحت باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في النساء قال: «ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل: بِمَ يا رسول الله؟ قال: يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير، لو أحسنتَ إلى إحداهن الدهر فرأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط!».
فهنا حين سئل عليه الصلاة والسلام: «أيكفرن بالله؟ قال: لا يكفرن الإحسان ويكفرن العشير»- دل على أن هذا ليس من جنس الكفر الأكبر، إنما هو نوع من الكفر يسمَّى كفرًا أصغرَ، كما يسمى كفر نعمة، في مثل قوله تعالى: {لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ}، وقوله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (إبراهيم: 7).
ولذلك نجد سلف الأمة -رضوان الله عليهم- عرَّفوا هذا التقسيم، فقال البخاري في كتابه (الصحيح): باب: كفران العشير، وكفر دون كفر. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الكفر نوعان؛ كفر عمل، وكفر جحود وعناد.
فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، وقَتْل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسبه يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعًا، ولا يمكن أن يُنفَى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن هو كفر عمل، لا كفر اعتقاد.
ومن الممتنع أن يسمي الله -سبحانه وتعالى- الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ومن الممتنع كذلك أن يسمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تارك الصلاة كافرًا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر.
وقد نفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يؤمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وينتفي عنه كفر الجحود والاعتقاد.
وكفر العمل ورد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».
ةقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن أتى كاهنًا فصدَّقه أو امرأةً في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد» -عليه الصلاة والسلام- فهذا كفر عمل.
فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفرٌ» ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقًا لا يكفر به، والآخرَ كفرًا. 
ومعلوم أنه أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الملة ولا من الدائرة الإسلامية بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق وشارب الخمر من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان.
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلمُ الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقان: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غَلَوْا وهؤلاء جفوا، وهَدَى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط، فها هنا كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، كما أشرنا إلى ذلك في أول الكلام.
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